مختصرُ دراسةٍ حول  
تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي للدكتور عزيز رشيد محمد الدايني مدرس الحديث في الجامعة الإسلامية في بغداد 
اختصار الطالبة
عايدة كبارة

سنة رابعة دراسات إسلامية

ذو القعدة 1427 هـ/ كانون الأول 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الأمس القريب جداً كنت أُلَقِّنُ طلبتي في الدراسات الإسلامية : أن الحديث الذي صححه الحاكم النيسابوري في مستدركه ووافقه عليه الحافظ الذهبي هو في الغالب مقبول اعتماداً على ما أخذته عن مشايخنا من أن الذهبي اختصر المستدرك متعقباً الحاكم في أحكامه مُصّوِّباً ومُخَطِّئاً . وبالتالي فإن الأحكام على الأحاديث والرجال في المختصر هي للحافظ الذهبي ، إلى أن وقعت تحت يدي دراسة حول هذا الموضوع بعنوان ( تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي ) للدكتور عزيز رشيد محمد الدايني ، أستاذ الحديث النبوي الشريف في الجامعة الإسلامية – بغداد ، برهن فيها ، بما لا يقبل الشك ، أن هذا الكلام خطأ ، وأن الذهبي لم يتتبع الحاكم إلا في مواضع يسيرة جداً ، وأن ما وُجِدَ من أحكام في مختصره إنما هو اختصار لكلام الحاكم ليس إلا . 
ولأهمية هذا الموضوع أحببت أن تعم فائدته طلبتنا الأعزاء ، ولذلك دفعت بالكتاب إلى الطالبة عايدة كبارة ، من طلبة السنة الرابعة ، والتي تلوح عليها ملامح النجابة ، وطلبت منها اختصار الأفكار الأساسية لتكون سهلة التناول بين يدي الطلبة ، فكان هذا البحث الذي بين أيديكم . وعليه فأرجو أن تستمتعوا كما استمتعنا ، وتستفيدوا كما استفدنا ، ولا تنسوني والطالبة عايدة كبارة من دعوة في ظهر الغيب .

الدكتور ماجد الدرويش
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد :  

 فقد شاع القول عند الكثيرين أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قد حرر المستدرك وتكلم فيه على كل ما يحتاج منه إلى كلام. والحقيقة لقد بلغ عدد أحاديث المستدرك التي تكلم عليها الذهبي في التلخيص جرحاً وتعديلاً ، تصحيحاً وتضعيفاً (1224) فقط ، أي ما يوازي تسع الكتاب فقط ( 1/9 ) أي أنه تكلم على حديث واحد من كل تسعة أحاديث تحتاج إلى كلام وتعليق ، وهذا من أقوى الأدلة على أنه لم يتكلم على كل الأحاديث  . فالذهبي رحمه الله لم يحرر كل الكتاب وإنما اختصره . 

والأصل من تأليف كتاب المستدرك هو أن يستدرك مؤلفه أحاديث على شرط الشيخين أو أحدهما . ولقد نص الحاكم على ذلك ، فلما لخّص الذهبي كتاب المستدرك نقل أقوال الحاكم هذه على طريقته في الاختصار ورقم بـ (خ م ) و(خ) و( م) تلخيصاً لقول الحاكم وليس من قول الإمام الذهبي وليست أحكاماً له ، ولا أدلّ على ذلك من أنه قد ذكر غير هذه الأحكام في كتبه الأخرى التي ألفها ، فالذهبي رجل خبير في الرجال قد ألف فيهم الكتب المطوَّلة ، فلا يفوته أن هذا الرجل من رجال البخاري ومسلم أو من غيرهما . ومن هنا فإن تمّ الاحتكام إلى هذه الكتب وجدنا أن العديد من الأسانيد التي رمز لها في التلخيص بـ (خ م ) و(خ) و( م) فيها رجل أو أكثر لم يُرَقِّم عليه بهذه الأرقام في كتبه هذه مما يدل على معرفته بذلك فهو حافظ الدنيا . هذا بالإضافة إلى أن الذهبي إذا أراد الاعتراض أورد كلام الحاكم ثم يبين كلامه (أي الذهبي ) بلفظ " قلت " . وهذا من أكبر الدلائل وأبينها على أن جميع ما في التلخيص من الألفاظ إنما هي ألفاظ الحاكم وأقواله ، إلا ما نص عليه الذهبي أنه من كلامه بقوله " قلت "  . إذاً ، عبارة " وافقه الذهبي " أو " أقرّه الذهبي " لا تستند إلى أسس علمية رصينة . وإليكم البيان الشافي .
إن مستدرك الحاكم من الكتب الضخمة للأحاديث المروية خارج الصحيحين ، وهو متنوع الاتجاهات في الرواية والعلل ونقد الرجال ، وبلغ مجموع الأحاديث بالمكرر ( 9588 ) . وبعد البحث تبيّن للعلماء أن الحاكم متساهل في التصحيح . وعلق على ذلك ابن الصلاح وبدر الدين بن جماعة والحافظ العراقي ، فلا يؤخذ بتصحيحه إلا بعد أن يُخْتَبَرَ ويُنْظَرَ فيه . وقد بيّن الحافظ الزيلعي في كتابه " نصب الراية تخريج أحاديث الهداية " وجه تساهل الحاكم ، فقال رحمه الله : " صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تُكُلِّمَ فيه ، فإنما ينتقيان من حديثه ما تُوبع عليه وظهرت شواهده وعُلِمَ أنّ له أصلاً ، ولا يرويان ما تفرد به ، سيما إذا خالفه الثقات ".. وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم ، ومنهم الحاكم رحمه الله . فمن أنواع التساهل عنده : 

1. أنه يجيء إلى حديث لم يُخَرَّج لغالب رواته في الصحيح ، كحديث عكرمة عن ابن عباس ، فيقول فيه : هذا حديث على شرط البخاري ، يعني لكون البخاري أخرج لعكرمة . ولكنه لم يخرج له عن ابن عباس . 
2. أنه يخرج حديثاً بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم ، فيقول : هذا على شرط الشيخين . 
3. أنه ربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا " الصحيح " عن شيخ معين لضبطه حديثَه ، وخصوصيتِه به ، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لغير ذلك ، فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: هذا على شرط الشيخين . وهذا تساهل لأن صاحبي " الصحيح "لم يحتجا به إلا في شيخ معين . 
4. أنه يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف أو مُتَّهَمٌ بالكذب ، وغالب رجاله رجال الصحيح ، فيقول : على شرط الشيخين ، أو البخاري ، أو مسلم . 
وقد تيسّر للحافظ الذهبي أن يختصر المستدرك ، فاطّلَعَ على بعض ما فيه من سقط ووقف على بعض ما فيه من غلط ، ومن خلال عمله هذا استطاع أن يحكم على الحاكم وعلى كتابه فقال في ترجمته من الميزان " ... إمام صدوق . لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطةً ويُكْثِرُ من ذلك ، فلا أدري هل خَفِيَتْ عليه ؟ فما هو مِمَّن يجهل ذلك ، وإن علم فهي خيانة عظيمة " . 
كما وصف ، رحمه الله ، " مستدرك الحاكم " وصفاً فيه شيء من التفصيل في كتابه الكبير ( سير أعلام النبلاء ) وبين أن عمله فيه كان اختصاراً مجرداً وأنه يحتاج إلى عَمَلٍ وتحرير ، فقال :" بل في المستدرك شيءٌ كثيرٌ على شرطهما ، وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب ، بل أقل ، فإنّ كثيراً من ذلك أحاديثُ ظاهرها على شرط أحدهما أو كليهما ، وفي الباطن لها عِلَلٌ خَفِيَةٌ مؤَثِّرَةٌ .  
منهج الذهبي في تلخيص المستدرك 

لقد جاء حجم مختصر الذهبي للمستدرك في أقل من ثلث الكتاب تقريباً ، علماً أنه لم يحذف من أحاديث الكتاب إلا شيئاً يسيراً تركه لضعفه عنده ، ولكنه اختصر الأسانيد وأبقى من السند ما يُعرف به مخرج الحديث في الغالب . أما المتون فلم يحذف منها إلا القليل . وقد جاء حذفه لتلك الأسانيد على صور متعددة وهي :
1. يحذف راوياً واحداً وحلقة واحدة .  وهو نادر .
2. يحذف راويين وحلقتين من البداية . وهو قليل .
3. يحذف ثلاث حلقات من طرف السند الأول . وهو كثير .
4. يحذف أربع حلقات  . وهو كثير .
5. يحذف خمس حلقات من بداية سند حديث . وهو كثير ، ولكن قليل بالنسبة للنوعين السابقين .
6. وقد يحذف السند كله إن كان مرفوعاً أو موقوفاً ، أو يحذف التابعي إن كان الحديث المروي مرسلاً
7. إذا كان للحديث طرق عن شيخ فإنه يذكر ويُكْني عن الباقين . 
8. إذا أخرج حديثين بإسناد واحد مكرر لا يذكر إسناد الحديث الثاني ويكتفي بقوله : ( به ) .
أما المتون كان يأتي بها كما جاءت . وقد يحذف متون بعض الأحاديث في الحالات الآتية :
· إذا جاء بهذه الأحاديث متابعات .
· إذا جاء بهذه الأحاديث شواهد .
· أو يذكر الطرف الأول في المتن وذلك بسبب شهرة هذه الأحاديث أو لطولها .
وربما لا يذكر متون بعض الأحاديث ولا حتى أسانيدها وإنما يكتفي بذكر عللها وهو قليل . وقد يذكر الإسناد والمتن بالكامل. كما أنه أشار إلى المكررات من أحاديث المستدرك التي كرر الحاكم إخراجها في أكثر من موضع .
كيف نقل الحافظ الذهبي ألفاظ الحاكم النقدية ؟
لقد نقل الذهبي بعض ألفاظ الحاكم النقدية بنصها وحذف ألفاظاً أخرى وقدم وأخر في بعض تلك الألفاظ مما لا يؤثر على المعنى . ففي قول الحاكم مثلاً : "فلان ثقة " يقول الذهبي :" هوثقة " ، والمزيد من البيان في الجدول الآتي : 
	العبارة في المستدرك
	إختصارها عند الذهبي 

	إبراهيم بن هاني : ثقة مأمون
	ابن هاني ثقة مأمون

	علي بن جعفر المدائني ثقة
	المدائني ثقة

	رواته مصريون ثقات
	رواته ثقات

	إحتج مسلم بصالح بن أبي صالح السمان
	احتج "م" بصالح

	أيمن بن نابل احتج به البخاري
	احتج به البخاري

	على شرطهما جميعاً وليس له علة
	على شرطهما وليس له علة

	على شرط الشيخين ولا أعلم له علة 
	على شرطيهما ولا أعلم له علة

	على شرط مسلم ولا نعرف له علة
	على شرط مسلم ولا نعرف له علة

	صحيح الإسناد ولا أعرف له علة
	صحيح ولا أعرف له علة

	صحيح ليس له علة
	صحيح ليس له علة

	صحيح ولا يحفظ له علة
	صحيح ولا يحفظ له علة

	غريب صحيح
	غريب صحيح 

	صحيح غريب
	صحيح غريب

	على شرط الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمر

	على شرطهما إن صحّ لأبي حازم سماع عن ابن عمر.



	إن كان معمر بن راشد سمع من المَقْبُري فالحديث صحيح على شرط الشيخين

	إن كان معمر سمع من المقبري فهو صحيح على شرط البخاري ومسلم 



	على شرط الشيخين إن كان يزيد بن طلحة التيمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
	خ م إن كان يزيد بن طلحة التيمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم



	الحسن لم يسمع من عقبة ابن عامر
	الحسن لم يسمع من عقبة


أما الألفاظ التي أهمل الذهبي ذكر بعضها فمتنوعة:

1. منها ما يتعلق بالشروط " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
2. منها ما يتعلق بصحة الحديث " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
3. ومنها تعليق الحاكم صحة الحديث بحصول السماع من الشيخ ، من مثل قوله : "هذا إسناد صحيح إن كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه ، ولم يخرجاه" . فلم يذكر الذهبي عبارة : " صحيح ".
4. ومنها ما يتعلق ببيان أسماء الرواة إن كان المذكورُ كُناهُم فقط ، أو بيان كُنى بعض الرواة لتميزهم عن غيرهم . من ذلك مثلاً قول الحاكم : "أبو عبد الرحمن هذا هو عبد الله بن حبيب السلمي " . فلم يذكر الذهبي في تلخيصه من ذا شيئاً . ومن مثل قوله :  "فإن الوضاح هذا هو أبو عوانة " . فلم يذكر الذهبي في تلخيصه من ذا شيئاُ.
5. ومنها ما يتعلق بالتنصيص على طبقات الرواة من الصحابة وكبار التابعين ، من مثل قول الحاكم : " ويزيد بن أسد ابن كرز صحابي سكن البصرة " . لم يذكر الذهبي في تلخيصه من ذا شيئاً . وقوله : " ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة ". فقد أهمل الذهبي ذكر هذه العبارة في التلخيص .
6. ومنها ما يتعلق بتوثيق راوٍ أو رواة في حديث . من مثل قول الحاكم : " إن شكيب بن أيوب ثقة "، وقوله : "هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل" . اكتفى الذهبي بقول :" مرسل ".
7. ومنها ما يتعلق برواةٍ على شرط أصحاب الصحيح . فيقول الحاكم مثلاً :" هذا حديث صحيح الإسناد ، فقد احتج مسلم بعبد العزيز بن محمد ، واحتج البخاري بنُعَيْم بن حماد " . فلم يذكر الذهبي إلا :" صحيح " ، وأهمل الباقي .
8. ومنها ما يكون على شرط أحدهم فقط . كقول الحاكم : "هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بعثمان الشحام الحنفي " . فاختصرها الذهبي " على شرط م" فقط .
كيف كان موقفه من اختصار متون الحديث ؟ 
وما قيل في اختصار الذهبي لعبارات الحاكم في الرجال والحكم على الأحاديث يُقال في اختصاره للمتون . فنراه يبقي على ما رآه مهماً أحياناً ، وذلك في حالات : 
إذا ذُكِرَ في الحديث أكثرُ من معركة ومشهد شهده الصحابي ، فإن الذهبي يذكر أهم تلك المعارك أو المشاهد ، فيذكر :
· المعركة التي قتل فيها إن كان من الشهداء.
· السنة التي مات فيها الصحابي إن ذكرت .
· الهجرة إلى الحبشة إن كان من المهاجرين .
· بيعة العقبة إن كان الصحابي من الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى والثانية .
· كنية الصحابي إذا ذكرت في الحديث .
وقد يختصر حديثين اثنين بعبارة موجزة لا تتجاوز الكلمات القلائل . أو يختصر ثلاثة أحاديث من المستدرك بسطر واحد وبعض الكلمات . لكنه قليل .
ما هي العلل التي ضعّف بها الذهبي أحاديث المستدرك ؟ 
وكما سبق بيانه فإن الحافظ الذهبي تعقَّب الحاكم في أحاديث قليلة نسبياً ، فجاءت أحكامه على الشكل الآتي : 
أولا : العلل الظاهرة 
· ضعف الراوي
حكم الذهبي على بعض أحاديث المستدرك بالوضع أو الوهاء ، أو الضعف بحسب ما عُرف عن الراوي مندرج في الضعف . وفيما يلي أبرز الألفاظ التي ضعّف بها الذهبي الرواة مع حكمه على الحديث : 
1. الموضوع الذي يرويه الكذاب أو الوضاع بلفظ : شبه موضوع ، كان موضوعاً . 
2. الضعيف جداً والتالف الذي يرويه المتروك والهالك والمتهم .
3. الضعيف الذي يرويه من قيل فيه ضعيف أو واه أو مجهول.

· الانقطاع
            والذي يعبر عنه في بعض الأحيان بالإرسال ، وقد استخدم رحمه الله لفظ :  منقطع ، فيه انقطاع ، فيه إرسال . 
· الإرسال
            وهو رواية التابعي أو من قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي ، واستخدم لفظ : مرسل . 
ثانياً : العلل الباطنة 
العلل الخفية في الإسناد

أَعَلَّ الحافظ الذهبي عدداً قليلاً من أحاديث الثقات من المستدرك بأنواع ومنها الحديث :

1. المرفوع والمعلول بعلة الوقف .

2. الموصول المعلول بعلة الإرسال.
العلل الخفية في المتن

1. أعل الذهبي عدداً قليلاً من أحاديث المستدرك بعلة "نكارة المتن " أي مخالفة متن الحديث المروي لما هو محفوظ من الأحاديث الصحيحة الثابتة .

2. أعل عدداً من الأحاديث بعلة " التأريخ " أي أن متن الحديث المروي ومكانه من الأحداث لا يتفق مع التأريخ الذي عاشه الصحابي.

كيف كان كلامه على الشروط ؟ 
وهو على قسمين : القسم الأول : تصحيح الذهبي لعدد قليل من أحاديث المستدرك التي لم يصحح الحاكم أسانيدها على الشرط في الغالب ، إما على شرط الشيخين أو أحدهما .
القسم الثاني :  اعترض الذهبي على تصحيح الحاكم لعدد من الأحاديث على شرط الشيخين ، إما لأن في سند الحديث راوياً أو أكثر ليس من رجالهما ، فعندئذ لا يصح الحديث ، وإما أن يصرح الذهبي بقبول الحديث ولكن ليس على شرطٍ لوجود العلة نفسها . 
ولقد عاب الذهبي على الحاكم استدراكه أحاديث على الشيخين أو أحدهما قد أخرجاها أو أحدهما .
نماذج  على أن الذهبي لم يوافق الحاكم وإنما لخّص كتابه 
أولاً : ما صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ورقم عيله الذهبي في التلخيص (خ م ) ، مع أن فيها من لم يخرجا له أو أحدهما ، وكما بيّن الذهبي نفسه ذلك في كتبه الأخرى . 
قال الحاكم : أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران الثقفي الزاهد ، قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي بالري ، قال : حدثنا أحمد بن صالح بمصر ، قال : حدثني عبد الله بن وهب القرشي ، قال : أخبرني عاصم بن حكيم، فيما رواه عن يحي بن أبي عمرو السيباني ، فيما رواه عن عبد الله بن الديلمي ، أن يعلى بن أميّة رضي الله عنه قال :" أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيراً يكفيني وأُجري له سهمَه ، فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني ، فقال : ما أدري ما السهمان ؟ وما يبلغ سهمي فسمِّ لي شيئاً كان السهم أو لم يكن . فسميت له ثلاثة دنانير ، فلما حضرت غنيمةٌ أردت أن أُجْرِي له سهمه ، فذكرت الدنانير ، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أمره ، فقال : " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا إلا دنانيره التي سمى " . 

قال الحاكم :" هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه "

قال الذهبي في التلخيص : " قلت : ( خ م ) 
قال الدكتور" عزيز الدايني" هكذا قال في التلخيص ، مع أن الشيخين ما احتجا في صحيحيهما بعبد الله بن فيروز الديلمي ، ولا بيحي بن أبي عمرو السيباني أبي زرعة الحمصي ، إنما روى البخاري للأخير في الأدب المفرد فقط ، والإمام مسلم ما احتج بأحمد بن صالح المصري أبي جعفر الطبري ، إنما هو من رجال البخاري فقط .وقد ذكرهم الذهبي جميعاً في كاشفه ورقم برقم أبي داود والنسائي وابن ماجه فقط على عبد الله بن فيروز . 

ورقّم برقم أبي داود والنسائي وابن ماجة فقط على يحي بن أبي عمر السيباني . 
ورقم برقم البخاري وأبي داود فقط على أحمد بن صالح المصري. 
فكيف يُعقل بعد هذا البيان أن يصحح الذهبي سند هذا الحديث على شرط الشيخين ، وفيه هؤلاء الرواة المعروفون عنده ؟؟

ثانياً : ما صححه الحاكم على شرط البخاري ، ورقم عليه الذهبي في التلخيص (خ ) ، مع أن في أسانيدها من لم يحتج بهم البخاري ، وكما بين ذلك الذهبي نفسه في كتبه الأخرى .

قال الحاكم : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد ، قال : حدثنا يحي بن جعفر بن الزبرقان ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حوشب بن عقيل ، قال : حدثنا مهدي بن حرب الهَجَري ، فيما رواه عن عكرمة ، فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات "
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه " 
قال الذهبي في التلخيص : " ( خ) "  

قال الدكتور" عزيز الدايني ": هكذا قال في التلخيص . مع أن حوشب بن عقيل وشيخه مهدي الهجري لم يخرج لهما البخاري شيئاً البتة . فقد ذكرهما الذهبي نفسه في الكاشف ورقم برقم أبي داود والنسائي وابن ماجه على حوشب بن عقيل ، وعلى مهدي بن حرب الهجري . 
و قال الدكتور" عزيز الدايني" : مهدي الهجري فضلاً عن أنه ليس من رجال البخاري فهو مجهول ! فقد ترجمه الذهببي في ميزانه ونقل قول أبي حاتم فيه : " لا أعرفه " وقول ابن حزم " مجهول" . قلت – القائل الدكتور عزيز الدايني - : فأنى للحديث أن يكون صحيحاً وفيه هذا المجهول؟ بل كيف يُعقل على ناقد بصير من مثل الحافظ الذهبي أن يصحح هذا الحديث على شرط البخاري ؟ 
ثالثاً : ماصححه الحاكم على شرط مسلم ورقم عليه الذهبي في التلخيص (م) مع أن في أسانيدها من لم يحتج به الإمام مسلم وكما بين ذلك الذهبي نفسه في الكاشف .

 قال الحاكم : حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، قال : حدثنا سهل بن مهران البغدادي ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا مبارك بن فضالة ،  فيما رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فيما رواه عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟ " فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه .

قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " .

قال الذهبي في التلخيص : " صحيح على شرط مسلم " . 

قال د. عزيز الدايني : "هكذا قال في التلخيص ، مع أن الإمام مسلماً ما احتج بمبارك بن فضالة ، فقد ذكره الذهبي نفسه في الكاشف ورقم عليه برقم أبي داود والترمذي وابن ماجه .  وترجمه في " ديوان الضعفاء والمتروكين " وقال ضعفه أحمد والنسائي ، وكان يدلس .

قال د. عزيز الدايني : " فكيف يعقل بعد هذا أن يكون من كلام الذهبي في التلخيص أن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ؟.

رابعاً : ما صححه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي في التلخيص ( صحيح ) مع أن الذهبي نفسه قد حكم على قسم منها في كتبه الاخرى بالضعف او النكارة ... أو جرح رواتها بأنواع الجرح المختلفة كالكذب أو الترك أو الضعف . 

قال الحاكم : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني ، قال : أخبرنا إسرائيل ، فيما رواه عن عبد الأعلى ، فيما رواه عن سعيد بن جبير ، فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" العباس مني وأنا منه " . قال الحاكم " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . قال الذهبي في التلخيص :       " صحيح " . 

قال الدكتور" عزيز الدايني" هكذا قال في التلخيص ، مع أن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث في ترجمة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه من " سير أعلام النبلاء " من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي به ، وقال :إسناده ليس بالقوي . وإنما قال ذلك لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي كما بيّنه في موضع آخر من السير ، والميزان ، والديوان . 
فهذه الأمثلة ، وأمثالها كثير ، تدل دلالة واضحة على أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يتتبع الحاكم النيسابوري رحمه الله في أحكامه على أحاديث المستدرك على الصحيحين ، وإنما اكتفى بمجرد الإختصار لها ، باستثناء مواضع يسيرة جداً لا ترقى إلى مستوى أن يقال : الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي يكون مقبولاً . ناهيكم عن القول بأن الحديث الذي صححه الحاكم وخالفه الذهبي فالقول قول الذهبي . 

جزى الله تعالى الدكتور عزيز الدايني كل خير ، كما جزى أستاذه الدكتور بشار عواد مفتاح هذه الدراسة ، كل خير . وصدق من قال : كم ترك الأول للآخر . والحمد لله رب العالمين . 

الطالبة عايدة كبارة .
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